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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة  
  للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد 
بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 
 
 

الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 
 

فرنسا: عناصر مقدمة لغرض إدراجها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

تتنـاول هـذه المسـاهمة بعـض عنـاصر الاتفاقيـة المقبلـة الـواردة في مشـروع القـرار المعنـون "الإطـــار المرجعــي للتفــاوض بشــأن صــك  -١

قانوني دولي لمكافحة الفساد"(١) المعروض على الجمعية العامة في دورـا السادسـة والخمسـين. ولذلـك لا تشـكل هـذه المسـاهمة مشـروعاً كـاملاً 

للاتفاقية بل تقتصر أساساً على النقاط التالية: 

التعاريف؛  (أ)

المنع؛  (ب)

التجريم والجزاءات.  (ج)

)، ولا سـيما في مجـال  A /AC.261/IPM/4) وتأخذ صيغة عدة أحكام في الاعتبار النـص الـذي اقترحتـه النمسـا وهولنـدا -٢

الإنفاذ والمنع. 
 
 

التعاريف  أولاً-
 

فيما يتعلق بالتعاريف، تقترح فرنسا المادة التالية:  -٣
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"المادة (...) 
"المصطلحات المستخدمة 

"لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصد بتعبير �الموظف العمومي� أي شخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في دولـة طـرف،  "(أ)

سواء كان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عموميـة لـدى الدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك لـدى جـهاز عمومـي أو منشـأة 

عمومية؛ 

يقصد بتعبير �موظف المنظمة الدولية�:  "(ب)

أي موظـف رسمـــي أو موظــف متعــاقد آخــر، ضمــن إطــار المعــنى المقصــود في مدونــة قواعــد الســلوك  �١�"

للموظفين العموميين، في أي منظمة عمومية دولية أو إقليمية أو خارج الصعيد الوطني؛ 

ــة كـهذه، سـواء علـى سـبيل الإعـارة أو غـير ذلـك، ويتـولى وظـائف معادلـة  أي شخص يعمل لدى منظم �٢�"

للوظائف التي يؤديها موظفو تلك المنظمة أو غيرهم من العاملين فيها؛ 

ـــة الأجنبيــة� جميــع مســتويات الحكومــة أو فروعــها، مــن وطنيــة ومحليــة، وكذلــك  يشـمل تعبـير �الدول "(ج)

الولايات والكيانات الاتحادية في حالة الدول الاتحادية؛ 

يقصد بتعبير �الموظف العمومـي الأجنـبي� أي شـخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في بلـد  "(د)

أجنبي، سواء كان معيناً أو منتخباً، وأي شـخص يمـارس وظيفـة عموميـة لـدى دولـة أجنبيـة، بمـا في ذلـك، لـدى جـهاز عمومـي أو 

منشأة عمومية؛ 

يقصد بتعبير �الممتلكات� الموجودات أيا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـة، منقولـة أم غـير  "(ه)

منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ 

يقصد بتعبير �عائدات الجريمة� أي ممتلكات تتــأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مـن  "(و)

ارتكاب جرم ما؛ 

ـــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو  يقصـد بتعبـير �التجميـد� أو �الضبـط� الحظـر المؤق "(ز)

تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

يقصد بتعبير �المصادرة�، التي تشمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر  "(ح)

صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

ـــأتت منــه عــائدات يمكــن أن تصبــح موضــوع جــرم حســب  يقصـد بتعبـير �الجـرم الأصلـي� أي جـرم ت "(ط)

التعريف الوارد في المادة ١٣ من هذه الاتفاقية؛ 
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يقصـد بتعبـير �التسـليم المراقـب� الأسـلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـــبوهة بــالخروج  "(ي)

من إقليم دولـة أو أكـثر أو المـرور عـبره أو دخولـه، بمعرفـة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف 

هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه." 
 

التعليقات 
 

وضع تعريف "الموظـف العمومـي" الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (أ) علـى غـرار تعريـف "الموظـف العمومـي الأجنـبي" الـوارد في اتفاقيـة  -٤

مكافحة رشوة الموظفين العموميين في المعاملات التجارية الدوليـة الـتي اعتمدـا منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ("اتفاقيـة منظمـة 

التعاون والتنمية").(٢) وقد تبين أن هذا التعريف أفضل من التعريف الـوارد في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

ـــاً بذاتــه  المنظمـة عـبر الوطنيـة ("اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة")(٣) الـذي يشـير إلى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف، إذ أنـه يوفـر تعريفـاً موحـداً وقائم

ـــبي". ينبغــي لهــذا النــهج أن يجعــل مــن الممكــن تقليــل  لتعبـير "الموظـف العمومـي" ويوفـر بعـض الاتسـاق مـع تعريـف "الموظـف العمومـي الأجن

الخلافات في التطبيق بين الدول الأطراف. 

وأُخذ تعريف "الموظف المدني الدولي" الوارد في الفقرة الفرعية (ب) مـن المـادة ٩ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون الجنـائي بشـأن  -٥

الفساد ("اتفاقية القانون الجنائي")(٤) المعدل على أسـاس تعريـف "موظـف الجماعـة" الـوارد في المـادة ١ مـن اتفاقيـة سـنة ١٩٩٧ بشـأن مكافحـة 

الفساد الذي يضلع فيه موظفو الجماعات الأوروبية أو موظفو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.(٥) 

وأُخـذ تعريـف "الدولـــة الأجنبيــة" الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن المــادة ١ مــن اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان  -٦

الاقتصادي. وقد وُسع نطاقه ليشمل الدول الاتحادية. 

وأُخـذ تعريـف "الموظـف العمومـي الأجنـبي" الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (د) مـــن المــادة ١ مــن اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في  -٧

الميدان الاقتصادي. 
 
 

المنع  ثانياً-
 

التعديلات المقترحة  ألف-
 

تسـتكمل الاقتراحـات الـواردة أدنـاه النـص المقـترح الـذي قدمتـه النمسـا وهولنـدا، رهنـاً بـإجراء مـا يلـزم مـــن تغيــيرات مصطلحيــة  -٨

ودون المساس بالمفاوضات التي ستعقد في اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد. 
 
 

الإدارة العمومية  -١
 

ترى فرنسا أن من المفيد إضافة الفقرتين التاليتين إلى المادة ٦ من النص الذي اقترحته النمسا وهولندا:  -٩
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تتخـذ الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان حصـول الموظفـين العموميـين والموظفـين المدنيـــين  -٢"

على تدريب تخصصي ومحدد ومناسب بشأن مخاطر الفساد الـذي قـد يتعرضـون لـه بحكـم وظائفـهم والمـهام الإشـرافية والتحقيقـات 

التي يتحملون مسؤوليتها. 

تنظر الدول الأطـراف، مـع مراعـاة المبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، في اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير  -٣"

ـــن يــؤدون وظــائف عموميــة معينــة بــالإعلان عــن دخلــهم، ولتعميــم ذلــك  لاعتمـاد وتنفيـذ نظـم يقـوم بموجبـها الأشـخاص الذي

الإعلان، حيثما يكون ذلك مناسباً." 
 

التعليقات 
 

تستكمل الفقرة ٢ الأحكام الأخرى في المادة عن طريق إدراج الالتزام بتوفير التدريب للموظفين المعرضين لخطر الفساد.  -١٠

أمـا الفقـرة ٣، الـتي تدعـو الـدول الأطـراف إلى النـص علـى الـتزام الإعـلان عـن الدخـل عندمـا يبـدو ذلـك ملائمـا، فمسـتوحاة مــن  -١١
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.(٦) 

 
 

مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين  -٢
 

المادة ٧ 

ترى فرنسا أن من المفيد استكمال المـادة ٧ مـن النـص المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا بعـدة أحكـام تحـدد نطـاق تلـك المـادة. وتقـترح  -١٢

فرنسا إضافة الأحكام التالية: 

"صفـر [تسـبق الفقـرة ١]. تسـعى الـدول الأطـراف، ولا سـيما مـن خـلال إعـداد مبـادئ توجيهيـــة كافيــة، إلى تعزيــز 

السـلوك الأخلاقـي وتدعيـم ثقافـة رفـض الفســـاد عــن طريــق احــترام الأمانــة العامــة والممارســة الصحيحــة للمســؤوليات وتنميــة 

النـزاهة." 

تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمــان عــدم التحــامل أو عــدم فــرض جــزاءات علــى  "٣ مكرراً-

الموظفـين العموميـين الذيـن يبلّغـون السـلطات المختصـة، بحسـن نيـة وعلـى أسـس معقولــة، عــن أي حــوادث قــد تعتــبر أو تشــكِّل 

نشاطاً غير مشروع أو إجرامياً، بما فيها الحوادث التي تتعلق بالخدمة العمومية." 

ـــذ أحكــام هــذه المــادة، تضــع الــدول الأطــراف في اعتبارهــا المبــادرات ذات الصلــة الــتي  لأغـراض تنفي -٥"

تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف." 
 

التعليقات 
 

ـــادئ مجلــس أوروبــا التوجيهيــة العشــرون لمكافحــة الفســاد" (المبــادئ التوجيهيــة العشــرون)(٧)  الفقـرة "صفـر" مسـتوحاة مـن "مب -١٣

وتتضمن مبدأً يرد على نحو أكثر تفصيلا في الأحكام اللاحقة. 
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الفقرة ٣ تستند إلى المادة ١٢ من مدونة مجلس أوروبـا النموذجيـة لقواعـد سـلوك الموظفـين العموميـين،(٨) وتعـزز الالـتزام بـالإبلاغ  -١٤

عن أفعال الفساد، حسبمـا جـاء في الفقـرة ٣ (أ). 

صيغـة الفقـرة ٥ تسـتند إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٧ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة وتشـــير إلى المبــادرات الإقليميــة الــتي اتخذهــا مجلــس  -١٥

أوروبا. 
 
 

تدبر الإدارة العمومية  -٣
 

تقترح فرنسا إضافة عدة أحكام إلى المادتين ٨ و ٩ من النص الذي قدمته النمسا وهولندا.  -١٦
 

المادة ٨ 

يمكن استكمال المادة ٨ على النحو التالي:  -١٧

ـــة إلى الفقــرة ٢ (ب): "ولا ســيما مــن جــانب أجــهزة رفيعــة المســتوى للمراقبــة الماليــة  يمكـن إضافـة العبـارات التالي (أ)

والإدارية؛" 

وقد يكون من المفيد إضافة الأحكام التالية:  (ب)

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم مــن تدابـير لاعتمـاد نظـم ملائمـة وتنفيذهـا مـن أجـل اسـترداد إيـرادات  -٣"

الدولة والهيئات العمومية ورصدها دف منع الفساد. 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابـير، في إطـار قوانينـها الداخليـة المتعلقـة بالمحاسـبة العموميـة، لمنـع  -٤"

الإدارات العموميـة مـن إنشـاء حسـابات غـير مقيـدة في الدفـاتر، وإجـراء معــاملات غــير مدونــة في الدفــاتر أو غــير مبينــة بصــورة 

وافية، وتسجيل نفقات وهمية، وقيد التزامات دون تحديد غرضها تحديداً صحيحاً واستخدام وثائق مزورة. 

تفرض كل دولـة طـرف عقوبـات مدنيـة أو إداريـة أو جنائيـة فعالـة ومناسـبة ورادعـة علـى أي إغفـال أو  -٥"

تزوير في دفاتر الإدارات والهيئات العمومية وسجلاا وحساباا وبياناا المالية. 

تتخذ كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لكـي تضمـن مراعـاة نظـام المسـاءلة في الإدارات العموميـة  -٦"

لعواقب أفعال الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون." 
 

التعليقات 
 

تستند الفقرة ٣ إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.  -١٨

تستند الفقرتان ٤ و٥ إلى اتفاقية منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي وتجسـدان الحاجـة إلى معايـير دنيـا في مجـال المحاسـبة  -١٩

العمومية. 
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تستند الفقرة ٦ إلى المبادئ التوجيهية العشرين.  -٢٠
 

المادة ٩ 

يمكن استكمال المادة ٩ بفقرة عامة تستند إلى المبادئ التوجيهية العشرين على النحو التالي:  -٢١

"صفر [ تسبق الفقرة ١]. تتخذ الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان مراعـاة عمليـات التنظيـم والتشـغيل 

وصنـع القـرار في الإدارات العموميـة لضـــرورة مكافحــة الفســاد، ولا ســيما بضمــان قــدر كــاف مــن الشــفافية وفقــاً لمقتضيــات 

الفعالية، وذلك فيما يتعلق بالحصول على المعلومات." 
 
 

تدابير منع الفساد في القطاع الخاص  -٤
 

ترى فرنسا أن من الممكن توسيع نطاق أحكام المادتين ١١ و١٢ من النص الذي قدمته النمسا وهولندا.  -٢٢
 

المادة ١١ 

يمكن توضيح نطاق الفقرة ١ من المادة ١١ واستكماله بأحكـام مـأخوذة عـن اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة. ولـذا تقـترح فرنسـا  -٢٣

تعديل الفقرة الفرعية (ه) وإضافة الفقرة الفرعية (و) الواردة أدناه، على النحو التالي: 

منع إساءة استخدام الهيئات الاعتباريـة لارتكـاب أفعـال فسـاد أو إخفائـها، وذلـك باعتمـاد تدابـير بشـأن  "(ه)

ـــة المســتفيدة، والتزامــات التســجيل، وقواعــد  اسـتبانة الموكلـين، وأصحـاب رؤوس الأمـوال والأسـهم، واسـتبانة الجـهات الاقتصادي

الإعلان، وبصفة عامة، الشفافية في المعاملات المالية والقانونية والمحاسبية ضمن جملة أمور [...]؛ 

منـع إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات الـتي تحكـم الإعانـات والرخـص الـتي تمنحـها الهيئـات العموميـة للنشـــاط  "(و)

التجاري؛" 
 

التعليقات 
 

ـــة الجريمــة المنظمــة. وقــد تم توســيع نطــاق  تسـتند الفقـرة الفرعيـة (و) إلى الفقـرة ٢(ج) مـن أحكـام المـادة ٣١ مـن اتفاقيـة مكافح -٢٤

الحكم المتعلق بشفافية الهيئات الاعتبارية وإضفاء مزيد من الدقة عليه. 
 

المادة ١٢ 

تقـترح فرنسـا اسـتكمال المـادة ١٢ بأحكـام متعلقـة بوضـع ضوابـط محاسـبية سـواء داخـــل المنشــآت أو خارجــها. وتقــترح مــن ثم  -٢٥

الفقرات الإضافية التالية: 

ـــة محاســبية داخليــة كافيــة في المنشــآت  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان وجـود مراقب -٣"

والشركات التجارية، مما يسمح بكشف أفعال الفساد. 



7

A/AC.261/IPM/10  

ـــة  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان خضـوع المحاسـبة في المنشـآت والشـركات التجاري -٤"

لإجراءات المراجعة والتصديق الملائمة، لا سيما من جانب المتخصصين أو المنشآت المتخصصة المعتمدة لدى الهيئة العمومية." 
 

التعليقات 
 

تستند الفقرة ٣ إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.  -٢٦

ترمي الفقرة ٤ إلى استكمال أحكام المادة ١٢ وذلك بإضافة الالتزام بمراجعة حسابات المنشآت التجارية.  -٢٧
 
 

دور اتمع المدني ووسائل الإعلام  -٥
 

 

المادة ١٣ 

تقترح فرنسا ضرورة استكمال المادة ١٣ من النص الذي قدمته النمسا وهولندا بحكم خاص بحرية الصحافة.  -٢٨

ويمكن صياغة ذلك الحكم المستند إلى المبادئ التوجيهية العشرين، على النحو التالي:  -٢٩

تكفل الدول الأطراف لوسائل الإعـلام حريـة تلقـي المعلومـات عـن حـالات الفسـاد ونشـرها وتعميمـها،  -٢"

مع التقيد فقط بالحدود المطلوبة لإجراء التحريات على نحـو سـليم، ومراعـاة قواعـد السـلوك السـارية، والحـق في الدفـاع، وافـتراض 

البراءة." 
 
 

حكم إضافي  باء-
 

تقترح فرنسا حكماً محدداً لتشـجيع إنشـاء هيـاكل متخصصـة ومتعـددة الاختصاصـات في مجـال منـع الفسـاد. ويمكـن صياغـة ذلـك  -٣٠

الحكم على النحو التالي: 
 

"المادة (...) 

"هياكل متخصصة لمنع الفساد 

ـــادرة علــى اســتحداث وســائل  تنظـر الـدول الأطـراف في إنشـاء أجـهزة متخصصـة لمنـع الفسـاد تكـون ق -١"

متعددة الاختصاصات من أجل تعزيز المعارف بشأن الفساد، وتصنيف أفعال الفساد. 

تمنح الدول الأطراف الأجهزة المتخصصة المشار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة الاسـتقلالية والوسـائل  -٢"

المادية والموظفين المتخصصين، وتوفر ما قد يلزم من تدريب لهؤلاء الموظفين بما يمكّنهم من أداء مهامهم. 

تنظر الدول الأطراف في إنشاء أو تحديد نقطة أو دائـرة اتصـال ضمـن ادارـا العموميـة بحيـث يمكـن لأي  -٣"

شخص طبيعي أو اعتباري أن يلجأ إليها بغية الحصول على المشورة أو الإفادة بمعلومات عن أفعال الفساد." 
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التعليقات 
 

يتناول هذا الحكم مسألة منع الفساد على وجـه التحديـد. وتسـتند الفقرتـان ١ و٢ إلى المبـادئ التوجيهيـة العشـرين والمـادة ٢٨ مـن  -٣١

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة. وتستكمل الفقرة ٣ الحكمين السابقين بضمان تدفق المعلومات على نحو أفضل. 
 
 

التجريم والعقوبات  ثالثاً-
 

التجريم  ألف-
 

تجريم الفساد  -١

فيما يتعلق بفساد الموظفين العموميين الوطنيين، تؤيد فرنسـا الاعتمـاد علـى الفقرتـين ١ (أ) و(ب) مـن أحكـام المـادة ٨ مـن اتفاقيـة  -٣٢

مكافحـة الجريمـة المنظمـة كقـاعدة للتفـاوض. ويمكـن أيضـاً الاسـتناد إلى العنـاصر الأساسـية نفسـها الـواردة في تلـك الأحكـام فيمـا يتعلـق بفســاد 

الموظفين العموميين الأجانب. 

أما فيما يتعلق بفساد الموظفين المدنيين الدوليين، فإن فرنسا تقترح إدراج المادة التالية في مشروع الاتفاقية:  -٣٣
 

"المادة (...) 

"فساد الموظفين المدنيين الدوليين وأعضاء أو ممثلي منظمة دولية 

تعتمد كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار اليـه في المـادة  -١"

ـــريعية لمنظمــة  (...) مـن هـذه الاتفاقيـة [افسـاد الموظـف العمومـي الوطـني]، والضـالع فيـه موظـف مـدني دولي، أو عضـو جمعيـة تش

دولية، أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفين في محكمة دولية. 

تعتمد كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار اليـه في المـادة  -٢"

ـــريعية لمنظمــة  (...) مـن هـذه الاتفاقيـة [انفسـاد الموظـف العمومـي الوطـني]، والضـالع فيـه موظـف مـدني دولي أو عضـو جمعيـة تش

دوليـة تنتمـي الدولـة الطـرف الى عضويتـها أو أصحـاب منـــاصب قضائيــة أو موظفــين في محكمــة دوليــة تكــون ولايتــها القضائيــة 

مقبولة لدى الدولة الطرف." 
 

التعليقات 
 

هذه المادة مستوحاة من الفقرة ٢ من المادة ٨ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، ولكنـها عدلـت بصـورة جوهريـة مـن أجـل انشـاء الـتزام  -٣٤

بدلا من مجرد خيار. وعلاوة على ذلك، جرى تفصيل النص بتضمينـه أمثلـة مقتبسـة مـن المـادتين ١٠ و ١١ مـن اتفاقيـة القـانون الجنـائي ـدف 

مراعاة الحالات التي لا يشملها تعريف "الموظف المدني الدولي". 

وبالاضافة الى ذلك، حذف الشرط المتعلق بعضويـة الدولـة الطـرف في جمعيـة تشـريعية لمنظمـة دوليـة معينـة والشـرط المتعلـق بقبـول  -٣٥

ولاية قضائية دولية فيما يخص الافساد ولكنهما استبقيا بالنسبة للانفساد، مما يجعل بالامكان توسيع نطاق التجريم الى حد ما. 
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تجريم غسل الأموال  -٢
 

ـــن المــادة ٦ مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة.  فيمـا يخـص تجـريم غسـل الأمـوال، تؤيـد فرنسـا الادراج الشـامل للأحكـام ذات الصلـة م -٣٦

ولذلك من الممكن استكمال الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا عن طريق اضافة الفقرة ٢ من المادة ٦ من تلك الاتفاقية. 
 
 

التجريمات الأخرى  -٣
 

بالنسبة للتجريمات الأخرى، تقترح فرنسا تضمين مشروع الاتفاقية المواد التالية:  -٣٧
 

"المادة (...) 

"المتاجرة بالنفوذ 

"تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات أو تدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـــة عنــد ارتكاــا بصــورة 

متعمدة: 

الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها بشكل مباشر أو غـير مباشـر بقصـد الحصـول مـن موظـف  "(أ)

ــوذه الحقيقـي أو المزعـوم ـدف الحصـول مـن ادارة أو سـلطة عامـة تابعـة للـدول  عمومي أو أي شخص آخر، سواء كان يستغل نف

الطرف، على أي مزية غير مستحقة أو أي قرار لصالحه أو لصالح أي شخص آخر؛ 

بالنسبة للموظف العمومي أو أي شخص آخر، التمـاس أو قبـول أي مزيـة غـير مسـتحقة لـه أو لشـخص  "(ب)

آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال اســتغلال نفـوذه الحقيقـي أو المزعـوم ـدف الحصـول مـن ادارة أو سـلطة عامـة تابعـة 

للدولة الطرف علـى أي مزيـة غـير مسـتحقة أو أي قـرار لصالحـه أو لصـالح أي شـخص آخـر، سـواء كـان النفـوذ قـد مـورس أم لا 

أو سواء أفضى النفوذ المزعوم الى النتيجة المقصودة أم لا." 
 

التعليقات 
 

يستند هذا الحكم الى المادة ١٢ من اتفاقية القـانون الجنـائي بعـد ادخـال تعديـلات واسـعة عليـها. أمـا التجـريم، الـذي يعـالج الاتجـار  -٣٨

ــالنفوذ، فقـد قصـر عمـدا علـى الأفعـال المرتكبـة ضـد أو لصـالح ادارة أو سـلطة عامـة تابعـة للدولـة الطـرف. ولم يؤخـذ بعـين  الايجابي أو السلبي ب

الاعتبار، في المرحلة الراهنة، الاتجار بالنفوذ (الايجابي والسلبي) لصالح سلطة عامة أجنبية. 
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"المادة (...) 

"اختلاس الأموال من قبل الموظفين العموميين 

"تعتمد كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم اختـلاس أو نقـل أي ممتلكـات منقولـة أو 

غير منقولة، أو أموال عامة أو خاصـة أو سـندات أو أي أشـياء أخـرى موضوعـة بعهدتـه بحكـم وظيفتـه أو مهمتـه، عندمـا ترتكـب 

عمدا. 
 

التعليقات 
 

صياغـة هـذه المـادة مسـتوحاة مـن المـادة الحاديـة عشـرة مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد. أمـا التجـريم فيقتصـــر علــى  -٣٩

الموظفين العموميين الوطنيين. 
 

"المادة (...) 

"الاخفاء 

"تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن التشـريعات والتدابـير الأخـرى لتجـريم اخفـاء أو حيـازة أو نقـل ممتلكـات أو 

أموال منقولة أو العمل كوسيط في نقل هذه الممتلكات أو الأموال رغم علمـه بـأن هـذه الممتلكـات أو الأمـوال المنقولـة ناشـئة عـن 

احدى الجرائم المقررة في هذه الاتفاقية، عندما ترتكب عمدا." 
 

التعليقات 
 

تجريم الاخفاء منصوص عليـه في الفقـرة ١ (د) مـن المـادة السادسـة مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد، غـير أن أركـان  -٤٠

الجريمة غير مذكورة. وتسعى الصياغة المقترحة الى اضفاء المزيد من الدقة على التجريم. 
 
 

"المادة (...) 

"الجرائم المحاسبية 

"تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن التشـريعات والتدابـير الأخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب 

عمدا: 

ابتـداع أو اسـتخدام فـاتورة أو أي وثيقـــة محاســبية أخــرى أو ســجل يحتــوي علــى معلومــات كاذبــة أو  "(أ)

ناقصة؛ 

اغفال وضع سجل للمدفوعات خلافا للقانون."  (ب)
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التعليقات 
 

يسـتند هـذا الحكـم الى المـادة ١٤ مـن اتفاقيـة القـانون الجنـائي. غـير أن الالـتزام بـالتجريم لا يقتصـــر علــى الأفعــال المرتكبــة بقصــد  -٤١

اقتراف أفعال فساد أو تيسيرها أو التستر عليها، مما يحد من نطاق التجريم ويثير مصاعب تتعلق بالأدلة. 
 

"المادة (...) 

"المشاركة في الجرم أو التحريض عليه أو الشروع به 

تعتمد كل دولة طـرف أيضـا، وفقـا لقانوـا الوطـني، مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم  -١"

المشاركة كمتواطئ أو محرض في جريمة محددة بموجب المواد (...) من هذه الاتفاقية. 

تعتمد كل دولة طـرف أيضـا، وفقـا لقانوـا الوطـني، مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم  -٢"

أي محاولة لارتكاب جريمة من الجرائم المحددة بموجب المواد (...) من هذه الاتفاقية." 
 

التعليقات 
 

الفقـرة ١ مسـتوحاة مـن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة ومسـتكملة بصياغـة مقتبسـة مـن الصكـــوك الــتي تعــالج  -٤٢

المصالح المالية للجماعات الأوروبية. وينبغي أن يشمل نطاق هذا الحكم كافة الجرائم التي تحددها الاتفاقية. 

تنص الفقرة ٢ على تجريم الشروع بـالجرائم. وينبغـي أن يسـتبعد مـن نطاقـها الجرائـم المتعلقـة بالفسـاد والمتـاجرة بـالنفوذ والاخفـاء،  -٤٣

نظرا لخصوصية العناصر التي تشكل هذه الجرائم. ولذلـك يكفـي النظـر في جميـع المـواد المتعلقـة بـالتجريم باسـتثناء تلـك الـتي تعـالج الجرائـم المعينـة 

المذكورة آنفا. 
 
 

الجزاءات الأخرى  باء-
 

فيمـا يتعلـق بـالجزاءات الأخـرى، ينبغـي أن تكـون جميـع التدابـير الجنائيـة الأخـرى مسـبوقة بحكـم عـام يمكـن أن يصـاغ علـى النحــو  -٤٤

التالي: 
 

"المادة (...) 

"تدابير مكافحة الفساد 

"تعتمـد دولـة طـرف، بـالقدر الـذي يناسـب نظامـها القـانوني ويتسـق معـه، تدابـير تشـريعية أو اداريـة أو تدابـــير فعالــة 

أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين، ولكشف فسادهم والمعاقبة عليه." 
 

التعليقات 
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يتضمـن هـذا الحكـم العـام جـزءا مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، بعـد ادخـال تعديـلات طفيفـة عليـــها. ولم  -٤٥

تستبق الفقرة ٢ طالما أنه من الممكن ادراج الأحكام ذات الصلة وجعلها أكثر دقة فيما يتعلق بأجهزة انفاذ القوانين والمنع. 

وعلاوة على ذلك، ينبغي ادراج المقترحات الواردة أدناه في مشروع الاتفاقية.  -٤٦
 
 

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات  -١
 

المادة ٢٠ 
 

ــا ادراج المـادة ٢٠ مـن الاقـتراح المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا مـع اضافـة حكـم بعـد الفقـرة ١ للحـد  حول هذه النقطة، تقترح فرنس -٤٧

من نطاق الحصانات والامتيازات القضائية. ومن الممكن أن يستند هذا الحكم الى المبادئ التوجيهية العشرين ويصاغ على النحو التالي: 

"١ مكـرر، تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن التدابـير لقصـر أي حصانـة وأي امتيـاز قضـــائي يتعلــق بــالتحري 

والملاحقة والمقاضاة في الجرائم المتصلة بالفساد على الحد الضروري جدا لنهوض اتمع الديمقراطي بأعماله بصورة سلسة." 
 
 

الولاية القضائية  -٢
 

فيمـا يتعلـق بالمعايـير المتعلقـة بالولايـة القضائيـة، تؤيـد فرنسـا الادراج الشـامل للأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـــة بمــا  -٤٨

فيهـا الأحكام الواردة في الفقـرة ٢ (ج) ��٢ من المادة ١٥. 
 

المادة ٢٥ 

وعلاوة على ذلـك، فـان بالامكـان اسـتكمال المـادة ٢٥ مـن النـص المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا بحكـم يتيـح للدولـة الطـرف اثبـات  -٤٩

ولايتها القضائية في حالة قيام أحد موظفيها العموميين بارتكاب هـذه الأفعـال (ممـن لا يكـون بـالضرورة مـن رعايـا تلـك الدولـة) وبحكـم يتعلـق 

بالوضع الخاص للموظفين المدنيين الدوليين. 

ولذلك تقترح فرنسا اضافة الأحكام التالية الى الفقرة ٢ من المادة ٢٥ من النص المقترح من النمسا وهولندا:  -٥٠

عندما يكون أحد موظفيها العموميين أو أي شـخص مشـار اليـه في المـادة ٨ وهـو في الوقـت نفسـه أحـد  "(ج)

رعاياها، ضالع في الجريمة؛ 

ـــن المــادة (...) مــن هــذه  عندمـا تكـون الجريمـة هـي احـدى الجرائـم المحـددة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ م "(د)

الاتفاقيـة [الفقـرة ١ (ب) ��٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة] وأن تكــون قــد ارتكبــت خــارج 

اقليمها دف القيام داخل اقليمها بارتكـاب احـدى الجرائـم المحـددة وفقـا للفقـرة ١ (أ) ��١ أو ��٢ أو (ب) ��١ مـن المـادة (...) 

مـن هـذه الاتفاقيـة [الفقــرة ١ (أ) ��١ أو ��٢ أو (ب) ��١ مـن المـادة ٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر 

الوطنية]." 
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التعليقات 
 

الفقرة ٢ (ج) مستوحاة من المادة ١٧ من اتفاقية القانون الجنائي.  -٥١

تضم الفقرة ٢ (د) حكم الفقرة ٢ (ج) ��٢ من المادة ١٥ من اتفاقية الجريمة المنظمة.  -٥٢
 
 

أساليب التحري الخاصة  -٣
 

تقترح فرنسا اضافة حكم يشـجع الـدول الأطـراف علـى تنفيـذ أسـاليب خاصـة للتحـري لكبـح أفعـال الفسـاد وغيرهـا مـن الجرائـم  -٥٣

التي تحددها الاتفاقية. 
 

"المادة (...) 

"أساليب التحري الخاصة 

تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود امكانياـا ووفقـا للشـروط المنصـوص عليـها في قانوـا الداخلـي، اذا  -١"

كانت المبادئ الأساسية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لاتاحـة الاسـتخدام المناسـب للتسـليم 

المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحـر خاصـة أخـرى مثـل المراقبـة الالكترونيـة، أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، 

والعمليات المستترة، من جانب سلطاا المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الفساد بصورة فعالة. 

بغية التحري عن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، تشـجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء،  -٢"

اتفاقـات أو ترتيبـات ملائمـة ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيــد 

الدولي. ويراعى تماما في ابـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد 

الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 

في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة، يتخـذ مـا يقضــي  -٣"

ـــد  باسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه علـى الصعيـد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عن

الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 

ـــمل القــرارات الــتي تقضــي باســتخدام أســلوب التســليم  يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تش -٤"

المراقب على الصعيد الدولي طرائـق مثـل اعـتراض سـبيل البضـائع أو السـماح لهـا بمواصلـة السـير سـالمة أو ازالتـها أو ابدالهـا كليـا أو 

جزئيا. 
 

التعليقات 
 

تضم هذه المادة أحكام المادة ٢٠ من اتفاقية الجريمة المنظمة.  -٥٤
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حماية الضحايا  -٤
 

تقترح فرنسا تضمين مشروع الاتفاقية حكما بشأن حمايـة حقـوق الضحايـا ومصالحـهم، الـتي يمكـن تبريرهـا بحسـب طبيعـة الجرائـم  -٥٥

التي يحددها الصك المرتقب وتنوع النظم القانونية: 
 

"المادة (...) 

"حماية الضحايا 

تكفل كل دولة طرف مراعـاة قانوـا الوطـني لضـرورة مكافحـة الفسـاد، وتوفـر، علـى وجـه الخصـوص،  -١"

وسـائل انتصـاف فعالـة للأشـخاص الذيـن تتـأثر حقوقـهم ومصالحـهم بالفسـاد بغيـة تمكينـــهم مــن الحصــول علــى التعويــض وجــبر 

الأضرار، وفقا لمبادئ قوانينها الداخلية. 

تتيح كل دولـة طـرف، رهنـا بقانوـا الداخلـي، امكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين  -٢"

الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع." 
 

التعليقات 
 

ــن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة الـتي حذفـت الفقـرة ١ منـها. وصياغـة الفقـرة ١ مـن النـص المقـترح هـي  تستند هذه المادة الى المادة ٢٥ م -٥٦

أقل دقة من الفقرة ٢ من المادة ٢٥ من تلك الاتفاقية، وهي مستوحاة من المبادئ التوجيهية العشرين. 
 
 

التدابير الرامية الى تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القوانين  -٥
 

تؤيد فرنسا الدمج الشامل للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة المنظمة بما فيها أحكام الفقرة ٥ من المادة ٢٦.  -٥٧
 

المادة ٢٤ 

وعلاوة على ذلك ترى فرنسا أن من المفيد أن يضـاف الى المـادة ٢٤ مـن المشـروع المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا حكـم عـام يشـجع  -٥٨

توفير المعلومات لسلطات انفاذ القوانين التي تحددهـا الاتفاقيـة. ويمكـن صياغـة هـذا الحكـم الاضـافي، الـذي سـيدرج قبـل الفقـرة ١ دون أن يحـل 

محلها، على النحو التالي: 

"صفر [يسبق الفقـرة ١]. تتخـذ كـل دولـة طـرف التدابـير المناسـبة لتشـجيع الأشـخاص الذيـن يشـاركون أو سـبقت لهـم المشـاركة 

في ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية على توفير معلومات مفيدة للسلطات المختصة لأغراض التحري والاثبات." 
 
 

أحكام ختامية  -٦
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دون المساس بالأحكام الختامية الأخرى مـن الاتفاقيـة، ولا سـيما آليـة المتابعـة، تـرى فرنسـا أنـه ينبغـي أن يحتـوي مشـروع الاتفاقيـة  -٥٩

على حكم خاص يحدد العلاقة بين الصك المرتقب والاتفاقيات الأخرى. 

وتقترح فرنسا النص التالي:  -٦٠
 

"المادة (...) 

"العلاقة بالاتفاقات والترتيبات الأخرى 

لا تمس هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف.  -١"

يجـوز للـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة أن تعقـد اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف فيمـا بينـها بشـــأن  -٢"

المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك بقصد استكمال أو تعزيز أحكامها أو تيسير تطبيق المبادئ المتجسدة فيها. 

في حالة قيام دولتين أو أكثر مــن الـدول الأطـراف بعقـد اتفـاق أو ترتيـب يتعلـق بمسـألة مـن المسـائل الـتي  -٣"

تتناولها هذه الاتفاقية أو قيامها بتحديد علاقاا على نحو ما فيما يتصـل ـذه المسـألة، فانـه يحـق لهـا تطبيـق هـذا الاتفـاق أو الـترتيب 

بدلا من هذه الاتفاقية، اذا كان من شأنه تيسير التعاون الدولي." 
 

التعليقات 
 

هذا الحكم يستند الى المادة ٣٩ من اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام ١٩٩٠ الخاصـة بغسـل العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة والبحـث عنـها  -٦١

وضبطها ومصادرا؛(٩) التي عدلت الفقرة ١ منها بصورة طفيفة. والهدف من هـذا الحكـم هـو الحفـاظ علـى الالتزامـات المترتبـة علـى الـدول في 

الصكوك الدولية الأخرى. 
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